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  خصمل
في حمایة البیئة على الصعید  الجدیدة اهجمنقال استعراضا لأحد المهذا ال نضمتی

ت و مفاهیم جدیدة على ما یمكن أن نعتبر مواكبة لتطورا إبرازإذ یسعى إلى ، الداخلي
الضبط الإداري التقلیدي بالخروج من مقاربة ، نحو تحقیق التنمیة المستدامة غرار الحاجة

من قبل الجهات المستفیدة من  معارضة شدیدةبجابه التي تو  والإلزامأساسها الردع  والتي
عتمد على أخرى تمقاربة إلى ، ستتأثر مصلحتهم بتدابیر الحمایةالذین الأنشطة الملوثة 

زمام المبادرة ودفعهم نحو تقدیم مساهمة یحصلون في أخذ بترغیب هذه الجهات و ز یحفت
مع محاولة تقییم هذا التحول ، اقتصادیة مباشرة وغیر مباشرةن خلالها على منافع م

  .والتعرف على موقف المشرع الجزائري في ذلك
المیزة ، التحفیز المالي، مكافحة التلوث، حمایة البیئة، الضبط الإداري: الكلمات المفتاحیة

  .التنافسیة
  

Abstract 
 
This article includes a review of a new curriculum in environmental protection 
at the domestic level, it seeks to highlight what we can consider a 
developments and new concepts like the need towards sustainable 
development, out of the traditional administrative control approach, which 
based deterrence and binding and facing strong opposition from before the 
beneficiaries of the polluting activities who will be affected by their interest 
protection measures, to another approach relies on motivating the parties to 
take the initiative and push them toward making a contribution to get through it 
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on the direct and indirect economic benefits, with an attempt to assess this 
transformation and to identify the position of the Algerian legislator in it. 
Key words: control, environmental protection, pollution control, fiscal 
stimulus, competitive advantage. 

  
  :مقدمة

اغل الرئیسیة لقد أصبحت البیئة الیوم بقضایاها المختلفة من الموضوعات والشو 
ته شهد خاصة لما، والداخلي الدولي الاهتمامات على المستویینالواقعة في صدارة 

بالغ الأثر على  تركتحوادث البیئیة التي خلال القرن الماضي من الأزمات وال الإنسانیة
في التوازن  اختلالاتمن كذلك خلفته  ماو ، جتماعیةالاقتصادیة و الا المعیشیة الأنماط

  .لكوكب الأرضالإیكولوجي 
 إلىبحمایة البیئة وضبط التصرفات المؤدیة إلى تدهورها قاد هذا الاهتمام المتزاید و 

الذي ضم عددا من الآلیات ، من القانون الدولي المتعلق بحمایة البیئیة جدیدنشأة فرع 
تصنیف أما على الصعید الداخلي فلم یحسم ، والمؤسساتیةالإجرائیة القانونیة والوسائل 

ُ  تمي إلى القانون العامین افرعفیما إذا كان بشكل قاطع هذا الفرع من القانون  ستعمل فی
تكفي بمقتضاه  القانون الخاص فروعینتمي لأنه أم السلطة العامة  امتیازاتلإعماله 

  .لحمایة البیئة أدوات القانون الخاص
 جعل للتلوث البیئي قدالمعالجة السریعة ضمان ل التدخل بفعالیةالحاجة إلى  ولعل

المرونة أكثر من غیره من فروع ه من یتمیز ب لما، الإداريأقرب إلى القانون فرعا ا منه
 آلیة الضبط الإداريوسائل القانون العام وبالتدخل ب للإدارةح ایتوعلیه س، الداخلي القانون

  .أي طارئ یتهدد البیئة وعناصرها لاحتواء في الوقت المناسب على وجه الخصوص
بصیغته  الإداري الضبط ومنهاوسائل هذه الت كانفیما إذا یبقى التساؤل لكن و 
، في جمیع الحالاتللتصدي للمشكلات البیئیة وملائما لخصوصیتها  وحدهكافیا ل التقلیدیة

 إطارمقتضیات حمایة البیئة في مع لاءم تتغییرات نوعیة فیه لت أم یقتضي الأمر إضافة
  .التنمیة المستدامة

  



  الثالثالعدد ....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

246 
 

  المقاربة التحفیزیة و لضبط الإداري البیئي امفهوم  :المبحث الأول
الأولى تتعلق  لمفاهیم جوهریة في هذا البحثالتحلیل الشرح و یتطرق هذا المبحث ب

 المقاربة مفهومحول تنصب فالثانیة أما و ، البیئي الإداريضبط للبتحدید المفهوم القانوني 
  .ةالتحفیزی

  لضبط الإداري البیئيمفهوم ا :المطلب الأول
  البیئي الإداريتعریف الضبط : الأول فرعال

الذي تضطلع  الإداريبأنه أحد أوجه النشاط  بشكل عام الإداريیعرف الضبط 
وحدود في فرض قیود  الإداریةاختصاصا للسلطة  عتبرأنه ی حیث، عمومیةال الإدارةبه 

حقوقهم وحریاتهم بغرض حمایة النظام على بعض من على تعاملات الأفراد و 
  .اللاحقة علیه بفرض الرقابة المسبقة أو1.العام

فنقول أننا أمام الضبط الإداري ، حمایة البیئة في میدانوهو یأخذ نفس التعریف 
والحد یهدف إلى وقایة البیئة وصونها عبر تقیید نشاطات الأفراد  كان مضمونه إذ البیئي

 كما یجوز أن ینظر، مكوناتهاأحد ب وأالبیئة بـ تلحقالتي یتوقع أن من التأثیرات السلبیة 
التزمت به ما  ووه، لبیتهاالإدارة العمومیة على تسهر تبمثابة التزام بتقدیم خدمة إلیه 

:" نصت على حینما جدیدمن الدستور ال 03الفقرة  68المادة  ضمن یةجزائر دولة الال
 10/03من القانون  1فقرة  10ا وفق المادة أیضو ، "تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة

  .2"حراسة مختلف مكونات البیئةتضمن الدولة :"یهاوالتي جاء ف
حیث ، خاص إداري عام وضبط إداريعلى نوعین ضبط البیئي  الإداريوالضبط 

 ُ النظام العام بهدف حمایة إداریة هیئات العام إلى البیئي الضبط الإداري اختصاص منح ی
 الضبط الإداري في حین أن، من كل الأنشطة التي یقوم بها الأفراد في جانبه البیئي

بذلك فیكون مشتملا ، یتم إسناده بمقتضى نص قانوني خاصهو نوع الخاص  البیئي
تولي به لهیئة إداریة كمرفق المیاه جَ المشرع بموُ یوكل  إذ، من عدة أوجه الخصوصیةعلى 

لفئة خاصة من  یسند أو، مثلاالمیاه ك من عناصرها حمایة البیئة في عنصرمسألة 
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ممارسة سلطة الضبط ل في مجال عمله كلٌ الأطباء ومفتشي البیئة وغیرهم كالموظفین 
  3.في قطاعه الإداري البیئي 

  البیئي الإداريأهداف الضبط : الثاني فرعال
في  تندرجكانت لتي ا، بشكل عام عددا من الأهداف البیئي الإداريالضبط یعرف 

في الأمن العام والصحة  المتمثلةو  الإداريللضبط التقلیدیة المجالات ضمن  الأصل
الذي لم تضع له تحت مدلول النظام العام  ةجتمعمتنضوي نجدها  أین، والسكینة العامة

 وتتأثر، والمكان الزمان باختلاف تختلف مرنة فكرة هباعتبار التشریعات تعریفا محددا 
  4.المجتمع في والاجتماعیة السائدة الفلسفیة والأسس السیاسیة بالمذاهب

تطور من حیث مضمونها الن علا تنفك  البیئي الإداريأهداف الضبط  كما أن
  :وبدورنا سنبرزها كالآتي، حمایة البیئةجدیدة ذات علاقة بجوانب  علىمل تتشل

استقراره وطمأنینته من و حیاته وماله یقصد به أمن الإنسان على  :حمایة الأمن العام/ 1
سواء التي تنشأ بفعل ، به الأخطار المحدقةبالوقایة من مختلف مصادر التهدید المحتملة 

یزاوله الإنسان من نشاطات كالصناعة والزراعة  امالطبیعة والتهدیدات البیئیة أو ب اتتأثیر 
  .  5وغیر ذلك  والنقل

ة والأماكن العامیقع من مخاطر في الطرقات  ما حمایة الأمن العام ةأمثل ومن
إلى الضبط المتعلق بالمباني الآیلة  بالإضافة، الحرائقوالخاصة من كوارث كالفیضانات و 

  6.العمومیة الإنارةإلى توفیر الحد الملائم من  والحاجةللسقوط 
 منعلى الصحة الإنسانیة تهدیدات البیئیة من الأي الوقایة  :العامةحمایة الصحة / 2

ولة الاختلاط ـسه إلىذي قاد لاو خاصة بعد تزاید عدد السكان والأوبئة انتشار الأمراض 
الضبط وضع الشروط اللازمة لحمایة الصحة الإدارة وفق سلطة خول تف، همبینفیما 
  7.وضمان أعلى مستوى ممكن من اللیاقة الصحیة لكل مواطن ، العامة

نى دوتوفیر الحد الأ، ما یتعلق بحمایة میاه الشرب وجودتهاأیضا ومن أوجه الوقایة 
الأغذیة المعدة للبیع ومكافحة الأمراض المعدیة وحسن من نقاوة الهواء وضمان سلامة 
، 8على تطهیر الأماكن التي یقصدها الجمهور ةظفاحمالتخلص من النفایات المختلفة وال
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 یةالقضاء على الحیوانات الضالة في المحیط الحضري لخطورتها واحتمالمع ضرورة 
  .مراضلأنقلها ل

رقابتها على المنافذ الحدودیة  البیئي الإداريومن ذلك أیضا فرض سلطة الضبط 
عرض المسافرین الوافدین إلى البلد على فحص طبي و ، للدولةالبریة والبحریة والجویة 

مخافة أن تتوسع دائرة  بأمراض معدیة إصابتهمالمنافذ للتثبت من عدم هذه شامل عند 
إلى الأسواق فحص المواد والسلع الواردة  بالإضافة إلى لزوم، انتشارها وخطورتها

المنشآت الصناعیة و كبیئة العمل البیئي تمتد  الإداريأن وظیفة الضبط  كما 9.الوطنیة
الشروط الأساسیة للصحة والسلامة على وفر تتأن ضمان وغیرها بالاستشفائیة والتعلیمیة 

  10. هاالمهنیة فی
والطرق  ساحاتفي ال والطمأنینةالهدوء حالة الحفاظ على أي  :حمایة السكینة العامة/ 3

كالآلات والمحركات  امهما كان مصدره زعاجالإ من كل مصادرالعامة والشوارع 
ضبط و وقایة الجمهور من إجراء عملیة الب وهو بمعنى آخر القیام، ومكبرات الصوت

أصوات غیر متناسقة وغیر  هاتولد عنت ءضوضایشكل مخاطر التلوث السمعي الذي 
تؤثر سلبا على صحة الإنسان ، معدل الطبیعيال جاوزتت في شكل ذبذباتمرغوب فیها 

  11.، والكائنات الحیة الأخرى
الناتج عن حالة البصري أن السكینة العامة قد یعكرها التلوث إلى  بالإضافة

ضوء الكمیة حیث أن ، الاصطناعیة لیلا في البیئة الطبیعیة أو البیئة العمرانیة الإضاءة
ِ الزائدة في المنازل وأماكن العمل  صحة الإنسان وسلامته الجسدیة ثر سلبا على ؤ ست

، والعقلیة فمن شأنها رفع نوبات الصداع والشعور بالإرهاق والإحساس بالقلق والتوتر
الكائنات الحیة التي تحتاج لمواصفات ومقادیر ضوئیة  وكذلك الأمر عینه بالنسبة لباقي

والحیویة التي تقوم  الكیمائیةأي زیادة في كمیة الضوء ستربك العملیات و ، خاصة بها
  . والنهار دورة اللیلخلال على 

مختلف الحواس أكثر من ذلك لیشمل ى لإالعامة السكینة المساس بمفهوم  ویمتد
الإداري الضبط  ما یعني أن، بطه بالعالم الخارجي الذي هو فیهوتر  بالإنسانالتي تلحق 
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ر الأصوات وكف المضایقات ظـعلى ح ةالقائم ةالسلبیالبیئي لا یقتصر على صورته 
حمایة وتوفیر أسباب الراحة والهدوء التدخل لبل إنه لمن الضروري ، السمعیة والبصریة

 ووحمایة الحدائق العامة من مساحات خضراء ومتنزهات الطبیعیة المناظر إنشاء ك
  .12ترفیه مخصصة للأماكن 

 والشوارع العامة والحدائق العامة الأماكن كانت الإشارة على أنه إذاوتجدر 
 يدار الإ الضبط هیئاتتدخل لواطن م، التجاریة التجاریة وغیر والمحلات والمیادین
البیئة ومكافحة  حمایة ي سیاقف الأماكن هذه مفهوم فإن، النظام العام على للمحافظة
، بداخلها التلوث كان متى الخاصة الأماكن ذلك جانب إلى شملی إذ بكثیر أوسعالتلوث 

مكانیة   .خارجها إلى یمتد أنوهذا راجع إلى احتمالیة الانتشار وإ
 لنظام بدوره یخضع نعامصال مداخن من ةر الصاد الضارة بالغازات الهواء فتلوث

، نكالأما من غیرهتمتد إلى  مستمرة ةكحر  یعرف الهواء لأن، البیئيالإداري  الضبط
، العامةالمیاه ي ومجار  المصارف فيعادة  تصبالتي  الصرف أو الري قنوات وتلوث

 في تنتقل والتي تشغیلمرافق ال نم الناجمة الذریة الإشعاعات أو الشدیدة والضوضاء
  . خارجه إلى الغالب

تحدیث مفهوم النظام العام هذا الجانب نتاج عن یعد  :الرونق والبعد الجمالي للمحیط /4
، المحیط والحیز المكاني المشترك الجمالي المظهر ذلكب ویقصد، بحمایة البیئةوعلاقته 

  .جمهورالبرؤیته  وكل ما یحتمل أن یستمتع
 المحافظةالبیئي الرامیة إلى  الإداري الضبط سلطات تتخذه الفقه بأن ما عتبراقد و 

الإطار المعیشي  یعد جزءا منوالشوارع  والأحیاء في المدن والتنسیق مالتنظی جانب على
عدم  اتب قرار یأجازت بعض التشریعات تسبوقد ، سان في جانبه المعنوي والحسيللإن

  13.على هذا الأساس والصناعیة التجاریة المحال منح ترخیص بإنشاء
  البیئي الإداريوسائل الضبط : الثالث فرعال

البیئي  الإداريللقیام بنشاط الضبط  الإدارةیمكن تقسیم الوسائل التي تحوزها 
  :إلى قسمین رئیسیین هما إلیهاالموكل 
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التي تعد أعمالا  واللوائح الإداریةالقرارات والمتمثلة أساسا في  :الوسائل القانونیة/ 1
 تنظیمیةوهي إما أن تصدر في صورة قرارات ، صادرا عن السلطة بصورة انفرادیة ونهائیة

حفاظا على النظام العام  فرادالنشاط الأ تعمل على تقییدتحتوي على قواعد عامة ومجردة 
نظافة الأماكن ما یمس بالصحة من بالشروط التي تجب مراعاتها فیمثل تلك المتعلقة و 

كذا ما یتعلق و ومراقبة الأغذیة من حیث شروط حفظها وعرضها للاستهلاك العامة 
  .الوقایة من الأمراضبتدابیر 
ما أن    تخاطب شخصا أو عدة أشخاص محددین  فردیةتكون في صورة قرارات وإ
  .معیننشاط أو إتباع إجراء كتراخیص مزاولة لذواتهم 

الذي تستخدم فیه الإدارة القوة لإرغام  التنفیذ الجبريمن قبیل وهي  :الوسائل المادیة/ 2
دون إذن  إلیهاللجوء  للإدارةیجوز  إذ، البیئي الإداريالأفراد على الامتثال لقرارات الضبط 

، طواعیةهذا الأخیر  ن تنفیذتناع المخاطبین بالقرار الإداري عمن القضاء في حالة ام
لا قد وهو ما ، في اتخاذ الإجراء المناسبسرعة ال اتطلبإلى متیعود مبرر جوازه  أین

ولضمان حسن استعماله القضاء الفرنسي غیر أن ، العادیةالوسائل القانونیة بیتحقق 
مثل العجز عن تنفیذ القانون بالطرق  فقط في الحالات القصوىیتم أن فیه یشترط 
والعمل ، ما نجده من مصادرة لوسائل الإنتاج أو الأغذیة الفاسدة هومن أشكال، 14العادیة

  .الإزعاج ولو كانت في نطاق الأملاك الخاصةعلى إزالة مصادر التلوث و 
قانونیة على النشاط الخاضع البیئي عدة آثار  الإداريوقد تكون لوسائل الضبط 

  :ومن ذلك، له
   لا یقبل الاستثناء شامل و  كلي حظر وهو على نوعین، ومعناه المنع :الأنشطةحظر

من القانون  12 ةداعلى غرار ما نصت علیه الم15في جمیع الظروف  اتنشاطللجمیع ا
الطولي یمنع التوسع " :عندما نصت على 16المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02 /02

على مسافة تزید  ، للمحیط العمراني للمجمعات السكانیة الموجودة على الشریط الساحلي
 ." عن ثلاث كیلومترات من الشریط الساحلي
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أن  یمكن معینة بأعمال القیام منع في یتجسدوهو الذي كما قد یكون الحظر نسبیا 
قبل  من جازةالإ أو ذنالإ على الحصول بعد إلا، بالضرر عناصرها أحد أو البیئة تصیب

 17، والأنظمة القوانین تحددها التي الضوابطو  الشروط وفق المختصة الإداریة السلطات
محددة قانونا السواء بسبب الموقع البیئي في حد ذاته كمنع الإلقاء في الأوساط البیئیة 

منع ما ومن أمثلة ال، وقد یكون منعا من حیث الزمان في أوقات زمنیة معینة، دون غیرها
یمنع مرور العربات ووقوفها :" من نفس القانون والتي نصت بأنه 23المادة نجده في 

بمرور عربات مصالح الأمن والإسعاف أو ، ویرخص عند الحاجة، على الضفة الطبیعیة
المتضمن  12/84من القانون  18المادة أو نص ، "كمصالح تنظیف الشواطئ وصیانتها

لا یجوز القیام بتعریة الأراضي دون رخصة مسبقة من :" بأنه 18النظام العام للغابات
الوزیر المكلف بالغابات بعد أخذ رخصة مسبقة من الوزیر المكلف بالغابات بعد أخذ رأي 

  ".المجموعات المحلیة المعنیة بمعاینة وضعیة الأماكن
 شتراطات الا وأمعاییر بالعادة سمى قواعد تنظیمیة توذلك بوضع  :بعمل الإلزام
  :نذكرالشائعة تها لومن أمث، بیئیةال
لضمان سلامة البیئة كحدود تركیز الملوثات  اشتراطهأي ما یتم  :معیار جودة المحیط -

  .في التربة وغاز ثاني أكسید الكربون في الجو  النتراتفي الوسط البیئي كتركیز مادة 
  من نفایاتأي حجم ما یسمح بصرفه في البیئة الطبیعیة  :نبعاثاتمعاییر الإ -
المستخدمة في  والمعداتزة جهالأنوع والتي تتعلق ب :أسالیب الإنتاجمعاییر المرتبطة ب -

  .التلوثقیاس  أجهزة اتاستخدامو ، على البیئةوتأثیرها  الإنتاج
التخلص طرق و المنتج تغلیف یتعلق بطرق  فیما :معاییر تحدید خصائص المنتج -

  .19منه عند انتهاء صلاحیتهالسلیم 
 فإما أن یتعلق بمزاولة نشاط محظور حظرا نسبیا  في حالتیننجده  :المسبق الإذن

في كل وقت  ترخیصولیس للإدارة إصدار هذا ال، یجیز القیام به ترخیصیحتاج إلى 
نما فقط    .20توفرت الشروط القانونیة واللازمة لذلكمتى وإ
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ما و  حمایة مقتضیات لتلبیة ف، اشتراطه قبل مزاولة الأنشطة الجائزة بطبیعتهاأن یتم إ
إلى غایة القیام بما یلزم من حیال ذلك فإن الإدارة تتریث  وعملا بالنهج الوقائي، البیئة

جراءات ودراسات في سیاق عملیة تقییم الأثر البیئي تطبیقات الإذن ومن ، تدابیر وإ
  .الرخص العمرانیة و رخص استغلال الغابات وغیرها المسبق

  مفهوم المقاربة التحفیزیة : المطلب الثاني
  تعریف المقاربة التحفیزیة: الأول فرعال

فلطالما ارتبط ، في مجال حمایة البیئة الحدیثة سالیبة التحفیزیة أهم الأتعد المقارب
، على أسلوب الأمر والنهي والتوجیهالتي تقوم بعدد من الأدوات  التقلیديالضبط الإداري 

بصورة وهذا ، شملت أساسا القرارات الإداریة والأعمال المادیة من قبیل التنفیذ الجبريف
  .تتمتع به الإدارة العمومیة من امتیازات السلطة العامة مال انفرادیة واستجابة

عادة توجیههم على البیئة  النشاط المؤثرعلى تحفیز القائمین مقاربة ف نحو تبني وإ
وهي ، الضبط الإداري التقلیديب مقارنة مألوفغیر و  امختلف منهجاسلوك ایجابي تعد 

معنویة لكل من یستجیب للمتطلبات الو المادیة مزایا المنح على نهج قائم  على أنهاف عرَ تُ 
كمنح صادي من قبیل الدعم الاقتغالبا تكون وهي ، القانونیة في مجال حمایة البیئة

فئة المنتجین و الملوثین من فئة تسهیلات الضریبیة لفائدة المساعدات المالیة وال
قابلة و استهلاك مواد وسلع صدیقة للبیئة  وأالمستهلكین الذین یتحولون إلى استخدام 

  .21لتدویرل
على استخدام الأدوات الاقتصادیة لتوجیه الملوث نحو تخفیض ما  وهي نهج یستند

ینشأ عن منشأته من مخاطر على الصحة والبیئة سواء عند المصادر الثابتة كالمصنع أو 
لات البیئیة لمعالجة المشكمقاربة وینظر إلیها ك، ادر غیر الثابتة كالطرق والمزارعالمص

لتدابیر خفض التلوث في جلب الفوائد والعوائد  القیمة الاقتصادیة إضفاءالتي تقوم على 
البیئة في ذات  وهو ما یساعد على خلق الثروة وحمایة ما ینشأ عنه رغبة، المالیة
  22.الوقت
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  نشأة المقاربة التحفیزیة للضبط الإداري البیئي دوافع :الثانيفرع ال
  :سببین أساسیین أسباب نشأتها أساسا إلىدوافع و عود ت

في البرامج و التدابیر المتخذة  فهوم التنمیة المستدامة و إدماجهتبني م: السبب الأول
تحقیق التنمیة  و، بغرض إحداث التوازن بین الركائز الثلاث حمایة البیئة، لحمایة البیئة

  .الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة 
 نتشارالا وعرفتتحقیق التنمیة الاقتصادیة ب لاهتمامامبكرة مراحلفي  حیث ساد

ثم في البلدان النامیة ، الواسع في كل من البلدان المتقدمة التي شهدت نهضة صناعیة
الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة بشامل یمس قلال عبر سعیها إلى تحدیث حدیثة الاست

حیاة رفع مستویات الدخل وتحسین نوعیة الالبنى التحتیة وهیاكل الإنتاج و  بترقیةو 
  .لمجتمعالهشة والفقیرة من ا اتللطبق

أین تم الحدیث عن السبعینیات  تحت تأثیر الحركة البیئیة فيتغیر قد ولكن الأمر 
للأنشطة الوظیفة التقلیدیة على الإبقاء عندما تقرر القیود بعض الحاجة لفرض 

 ارهنفي ذات الوقت  تكون أنعلى توفیر الأرباح بإشباع الحاجیات و  المتعلقةو  الاقتصادیة
بإعمال مبدأ مسؤولیة قطاع الأعمال عن تلویث البیئة والتهدیدات المحتملة على الصحة 

  23.البشریة
ما ورد في تقریر لجنة خلال من التنمیة المستدامة مفهوم كان ظهور الأول لقد و 

 Our" مستقبلنا المشترك":  المعنون بـ 1987عام  Brundtland Report  بروتلاند

Commun Future  أنها التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون المساومة على على
ومن خلال هذا التعریف یمكن التوصل إلى ، قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة حاجیاتهم

  :بعض النتائج 
وجود قیود على هذه الحاجیات  یتبعه الاقتصادیة والاجتماعیةوجود مفهوم للحاجیات  - 1

  .بالنسبة للجیل الحالي
تكامل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة مع الحفاظ على الرصید الكافي من الموارد  - 2

  .الطبیعیة
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في مراعاة حاجیات جمیع المستخدمین  الإنصافالعمل في إطار من العدالة و  - 3
لى الأجیال المقبلة  الإبقاءفمسؤولیتهم تتقرر على وجوب ، المنتمین إلى الجیل الحالي وإ

فلابد من العمل ، الثروة البیئیة والطبیعیة بحیث لا تقل عن مقدار ما هي استفادت منه
  24.على تجنب الضرر البیئي الذي لا رجعة فیه 

أفضلیة الأدوات الاقتصادیة مقارنة بأدوات التقلیدیة فیعود إلى : وأما السبب الثاني
في أن  ونالشركات والمصنع ىر تحیث أن ، من عدة نواحي البیئي للضبط الإداري

بالمیزة  یعد عاملا ضارااعتماد أسلوب الضبط الإداري البیئي القائم على الأمر والنهي 
لإنفاق أكثر لتلبیة على إثر ذلك إلى ا ونضطر یسهم و ، في السوق مالتنافسیة لمنتجاته

أنه لا برهان على فعالیتها الكاملة في  بالرغم من، متطلبات هذه اللوائح والقرارات الإداریة
نذكر الأخرى عدد من أوجه القصور وهذا بالإضافة إلى  25، حمایة البیئة وتقلیص التلوث

  :منها
لها اقتصادیة بقطاعات في حالات كثیرة  ترتبطمسألة مكافحة التلوث  فإذا كانت-
ضبط إداري یتسم لل وعهاخضما یجعل  هو، الناتج القومي للدول تكوینساهمة في م

  .الإداریةحاجة ملحة لا توفرها الوسائل  بالمرونة
على أرض الواقع  الإعمالهتطلب الكثیر من الموارد المالیة والبشریة كما أنها أدوات ت -

  26.من الموظفین المهندسین ومفتشي البیئة والقضاة وغیرهم خبرة مثل توظیف
بكافة  الإدارةبالملوثین إلى تفادي إخطار صرامة قواعد لضبط الإداري البیئي قد تؤدي -

عالیة أو التجاریة القیمة التحظى ب معلومات سواء لأنها، المعلومات المرتبطة بنشاطهم
  .شروط أكثر صرامة مخافة أن یتخذ بشأنها 

بین  اختلافن فرض شروط عامة وشاملة على الملوثین لا یعد ملائما لجمیعهم لوجود إ-
، والتلوث المترتب عنه من جهةالممارس في حجم النشاط الملوثین الصغار والكبار فئتي 

  .الامتثالومدى القدرة على تحمل التكالیف الناشئة عن 
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یرغم الملوثین لا لأنه ضعیف التحفیز یعتبر  الإداريأسلوب الضبط أن بالإضافة إلى  -
تقنیات مكافحة التلوث متى استطاعوا  على السعي نحو الابتكار واستخدامولا یحثهم 

  27.م طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون بحدود ما طلب منه الالتزام
تتمتع بها الأدوات التي مزایا المن جملة مقابل في هذه القصور  أوجهأتي وت

  :نجدمقدمتها  والتي في، القائمة على تجسید المقاربة التحفیزیةالاقتصادیة 
حیث ، معالجة الآثار الخارجیة السلبیةمیزة الاقتصادیة  الأدواتما تتمتع به أهم إن  -

، تلوث دون تحمل تكلفته كجزء من تكالیف الإنتاجحالة الیقوم الملوثون عادة بإنشاء 
في إطار ما یسمى المتواجدین في إقلیمه المجتمع الدولة و كاهل  أمر معالجتهوترك 

  .28الاجتماعیةبالتكلفة 
إذ أنها القدرة على فرض رقابة على مصادر التلوث المتباینة الاقتصادیة لأدواتل -

حیث یجوز تعدیل ، تساعد على ضبط مستویات التلوث بصورة تلقائیة وبمرونة أكبر
معدل الضریبة مثلا عند مستوى مقبول وبطریقة أسهل وأسرع مقارنة بتعدیل اللوائح 

   .والقرارات الإداریة
ولو لم تكن على  –أنها تعد مصدرا لتوفیر الإیرادات المالیة سبق ف كل ماإلى جانب -

وهي بذلك تعبیر جید عن مفهوم ، لغرض حمایة البیئة ضمن المیزانیة العامة - نحو واسع
التنمیة المستدامة من خلال ملاءمتها لقطاع الأعمال ونقلها للموارد المتاحة إلى المستقبل 

  29. الحقیقیة ضمانا للوصول إلى الاستخدام الأمثل عبر تسعیرها بما سیعطیها قیمتها
  للضبط الإداري البیئيالمقاربة التحفیزیة تجسید  :المبحث الثاني

بما یتلاءم التقلیدیة دوات الضبط الإداري لأد هذه المقاربة تحدیث یتجسلقد عرف   
بصورة  على أن لا تكونبیئة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة ومعالجة إشكالیة حمایة ال

امتیازات معنویة من خلال أسلوب  مومنحه، ملوثینإلى إشراك ال بل تعمد الإدارة، انفرادیة
توظیف الأدوات عند  أو عبر منحهم امتیازات مادیة، جدید من العقود الإداریة

لإجراء منه حیز مع تخصیص ، وهو ما سنحاول إظهاره في هذا المبحث .الاقتصادیة
 .ومدى تجسیدها من طرف المشرع الجزائريتقییم عام حول فعالیتها 
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  وسائل تجسید المقاربة التحفیزیة للضبط الإداري البیئي :المطلب الأول
التحفیزیة غیر المادي عبر تطویر نموذج جدید من  تعتمد هذه المقاربة بمنح  

وعلى منح التحفیز من خلال الأدوات الاقتصادیة وهما محلا الدراسة والتحلیل ، الاتفاقات
  . فیما یلي

  الأدوات غیر المالیة  :الأول فرعال
 Voluntary Environmental الطوعیة البیئیة الاتفاقات تتمثل في نموذج

Agreements  أدوات وتصنف كأحد، الداخليرف تطبیقا على الصعیدین الدولي و التي تعو 
 حیث أنها، خاصةال ممیزاتبعض ال مع الإداریةأقرب وصفا للعقود  وهي، البیئیة السیاسة

أساسا على  ةتكز مر و ، تتم بمبادرة من السلطة العمومیة لفائدة القطاعات الاقتصادیة
وضع فلا تلجأ الإدارة العمومیة إلى ، المشاركة الاختیاریة وعامل التفاوض بین الأطراف

 إبداء للملوثین یحتمما یعنى أنها ست، بصفة انفرادیةمزاولة النشاط الملوث شروط بقائمة 
جهود طوعیة في مجال حمایة البیئة خلال فترة زمنیة من  ونستطیعیما بذل مواقفهم و 

  : هذه الاتفاقات عدد من التمییز بین یمكننا، 30معینة 
 .ین عالمصن وقطاعات العمومیة السلطات بین علیها المتفاوض البیئیة اتالاتفاق-
 .التلوث وضحایا الملوثة الشركات بین الخاصة اتالاتفاق-
 .الإنتاجیة للمؤسسات الجانب أحادیة الالتزامات-

ویكمن وجه التحفیز لهذه الاتفاقات فیما تقدمه ضمانات اقتصادیة من جواز   
 الممثلة والهیئات المؤسسات مشاركة عملیةتعلق بتتسهیلات الاستمرار في النشاط و 

ما یجعل القائم بالنشاط غیر  للدول البیئیة السیاسة إعداد في الاقتصادیة للقطاعات
 الإدارةتحد في ذات الوقت من تدخل ل، خاضع لأي وجه من أوجه الحظر أو المنع

إبرام الصفقة العمومیة قبیل دفتر الشروط ل عند صیاغتهابصفة مسبقة  العمومیة
 السریع بالتحقیق للمؤسسة السماحو ، مطلقة في تقیید الحریاتلاحیات صممارستها لو 

 المستهلكین من متزاید عددالارتیاح و من طرف  الرضاوهو ما قوبل أیضا ب، لأهدافها
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 في طوعي جهدقیامها ب على تبرهن تيـــــالمؤسسات ال سلع اقتناء على نیقدمو  الذین
 31.البیئة الحمایة
  الأدوات المالیة : ثانيالفرع ال

وكمیات متساویة من خصائص هذه الأدوات أنها تقوم على اختلافها باحتساب وحدات 
  :وهذه الأدوات على عدة أنواع، من التلوث وتقییمها نقدا

  الجبایة البیئیة- أ
الطبیعیین  الأشخاص على الدولة تفرضها التي والرسوم الضرائب مختلفمفهومها  شملی
 الإعفاءات مختلف شمله یأن إلى بالإضافة، للبیئة ملوثین باعتبارهم المعنویینو 

تكنولوجیات  هم الاقتصادیةتنشاطا في یستخدمونن الذی للأشخاص الجبائیة والتحفیزات
 خدمات من الدولة توفرهما في حین أن الرسوم البیئیة تنسحب إلى .للبیئة صدیقة تقنیاتو 

جراءات ضمان و  التطهیر عملیات فیها تستخدمالتي  خاصة  تفرض فهي البیئیة السلامةإ
 المباشرة الاستفادة عند إلا تظهر لا خاصة رسوما الخدمات هذهمثل  من على المستفیدین

  .للشرب الصالحة المیاه من رسم الاستفادةو ، والنظافة التطهیر رسم مثل تخدماال من
صورة الإعفاء من باستخدام الضرائب البیئیة في لمقاربة التحفیزیة ظهر اتكما 

 والمعدات على النشاط الممارس أو على التجهیزاتالمفروضة الالتزامات المالیة 
ما أنو ، للبیئة الصدیقة المستوردة ما أن یكون إعفاءا ادائم عفاءالإیكون هذا  إ  مؤقت وإ

ا وهذ، لنشاطه بدایته من الأولى السنوات في الملوث إعفاء یتم كأن، محدودة المدة
إلى العمل  بالإضافة، نظیفةو  صدیقة من تكنولوجیات ما اكتسبه عن تعویضه هو التحفیز

 تستخدم التي بالسلع مقارنة أكثر تنافسیة سلع إنتاج في مباشر غیر بشكل تهمساعد على
ویسجل عادة في استخدام الضرائب البیئیة عدد من الملاحظات على  32.تقنیات ملوثة
  :غرار الآتي

ضرورة عدم توقع استخدامها لجمع إیرادات ضخمة لأن الغرض المنتظر منها هو -
  .التقلیدیةتحقیق الأهداف البیئیة عوض الأهداف المالیة 
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تعد الضرائب المفروضة على انبعاثات ثاني أكسید الكربون من أهم التطبیقات  -
دیر المحتوى الكربوني غیر أن صعوبة تق، باعتباره أكثر أنواع التلوث انتشاراّ المعتمدة 

المتولد من النشاط قد تفضي إلى فرض ضریبة على سعر المنتجات التي تخلفه بنسب 
  33. مرتفعة 

  تراخیص التداول -ب
، ثم تقسیمه على الملوثین الانبعاث إجماليعمل على تحدید تالتراخیص القابلة للتداول 

تقوم الجهات الإداریة عادة بتوزیع حقوق  ثم بدلا من فرض سعر لكل وحدة منه وذلك
عدها ستطیع هؤلاء القیام بیمجانا و وهذا إما ، والتلوث على المتسببین فیه الانبعاث

استهلاك حصصهم أو شراؤها أو إعادة بیعها بناءا على السعر الذي سیظهر لاحقا في 
تم اعتماده في البیع بالمزاد العلني وهو النموذج الذي عبر أن یتم الأمر أو ، السوق

ویرى جانب من الفقه أن التوزیع بهذه الطریقة ، الحصص الخاصة بثاني أكسید الكربون
  34.قد یفید في تجنب مشكلات یخلفها التنظیم الصارم للتلوث

ة نظام عدد من المسائل الأساسیة مثل علاقتحدید إلى  الانتباهویتطلب العمل بهذه الأداة 
والإطار الجغرافي الذي یتم في إطاره حساب ، البیئةوسائل الأخرى لحمایة الب التراخیص

الهیئة الإداریة  وما إذا كان التداول والاتجار متوقفا على إجازة، لإنبعاثجمالیة لكمیة الإال
فضلا عن ماهیة التدابیر والإجراءات المتخذة للرصد والإبلاغ عن وجود ، المكلفة به

  35. ولحصص انبعاث قابلة للتدا
  البیئیة الإعانات - ج

وتتم من خلال ، الاقتصادیة لحمایة البیئةدوات الأ حدأ وت هالإعاناأسلوب منح 
فیما یخص و إنفاقها فیما یراه مناسبا ملوث بقصد غیر مباشر لل أومباشر الدعم ال تقدیم

في شكل قرض أو  منحوقد ت 36.أسلوب حمایتهاعلى  وأالبیئة إجراء تحسینات على 
الردع  المعتمد على على المنهج لا تسیرومن میزة هذه الإعانات أنها ، معاملة ضریبیة

وعادة ما تقدم من خلال الصنادیق البیئیة أو ، البیئیةلضریبة ل كما هو الشأن بالنسبة
  .37الصنادیق الخضراء
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على اعتبار أن الحكومة  بشدةأنها منتقدة  رغم التحفیز الذي تمنحه هذه الأداة إلاو 
ما یعني ، دافعي الضرائبهي من مأخوذة من الملوثین من خلال عوائد فئة ستدعم 

  38.لتكالیف الأنشطة الملوثةبطریقة غیر مباشرة تحمل هؤلاء 
  موقف المشرع الجزائريتقدیر المقاربة التحفیزیة و  إشكالیة تجسید :المطلب الثاني

 المقاربة التحفیزیة  إشكالیة تجسید :الأول فرعال
الوسائل المبتكرة التي تسعى إلى هج المتطور للمقاربة التحفیزیة و رغم المن

إلا أنها لا تعرف ، به من ممیزات تحظىوما  فیها القرار ذعملیة اتخاوشكل ، استخدامها
بتقدیرها بشكل مجمل  قمناما إذا  الداخليعلى الصعیدین الدولي و  شیوعا في التطبیق

عدة إلى  هذا الضعف أمرویرجع ، عض الدول في هذا المجالتفصیل فیما أحرزته بدون 
  :أسباب نجملها كالأتي

العمومیة  الإدارةفأما بشأن الأدوات غیر المالیة فتتضمن بعض القصور كون   
نظرا لافتقار وهذا ، المكلفة بحمایة البیئة غیر قادرة على فرض أنماط سلوكیة محددة

خاصة وأنه لا التزامات فیها بالمعنى الصحیح ، على المخالفینعقوبات لالأدوات الطوعیة 
عترف لكل جهة منخرطة بنظام عملها الخاص  ُ أولویات تراها أهداف و  بما یشتمل منإذ ی

  .مناسبة هذه الجهات بأنها
في أنها  محل تفاوض ولا شكدوما هي هذه الاتفاقات بنود أن بالإضافة إلى 

ضمانات قد تقدم حول تحقیق الأهداف  فلا، تعكس بمستوى أكبر توجهات قطاع الأعمال
ولا إمكانیة ، مدى النجاح أو الفشل علیهایقاس  أنلا معاییر یمكن  كما أنهالمسطرة 

  . 39للإدارة من الحلول محل الملوثین للوفاء بذلك
عن عدد من  لیست بمعزلفهي الأخرى الأدوات المالیة ب تعلقفیما یأما و   

فالضرائب البیئیة مثلا تواجه ، فعالیتهاالصعوبات والعراقیل التي تحول دون ضمان 
باستمرار معارضة شدیدة من فئة دافعین الضرائب بخصوص أي زیادة فیها لتأثیرها سلبا 

وتحدث نتائج عكسیة على  بطریق مباشر وغیر مباشر على المیزة التنافسیة لمنتجاتها
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كما قد تؤدي إلى انتقال الدول المتقدمة إلى ، التجارة والاستثمار في الطاقة والتكنولوجیا
  40.الدول النامیة أین تكون فیها الضرائب البیئیة ضعیفة الأداء

كما أن تطبیقها في بعض الدول قد لا یحظى بالملائمة الكافیة نتیجة لعدم قدرة 
لنامیة على الضروریات المرتبطة بالاقتصاد تفتقر بعض الدول ا إذ، البعض على الدفع

إدخال تعدیلات كعدم القدرة على المنافسة الكاملة والحد من التهرب الضریبي وصعوبة 
  .على النظام المالي

تفتقد الآلیات المالیة لفعالیتها عند منح الأولویة أما على المستوى الاجتماعي   
بل قد یمتد ، تنافسیة المنتجات الوطنیةللإعفاءات على الشركات الوطنیة للحفاظ على 

الأمر إلى استفادتها من إعانات مالیة لدعم الإنتاج ما یجعلها تسرع من الضرر الواقع 
  41.على البیئة واستهلاك الموارد 

القابلة للتداول قد تظهر عدم فعالیتها في حالة ما إذا كنا أمام سوق  والتراخیص
كما أنها بحاجة إلى تدقیق في مدى وجود تخفیضات ، غیر نشطة لتداول الحصص

للتلوث قبل التصریح بها وعرضها للبیع لذا یرى المتخصصون أن مثل هذه الإدارة قد لا 
  42تصلح في جمیع الحالات لمجابهة جمیع أنواع التلوث والمشاكل البیئیة 

  المشرع الجزائري موقف تقدیر :الثاني فرعال
 10/03ي قانون البیئة صراحة المقاربة التحفیزیة فلقد تبنى المشرع الجزائري 

تستفید من حوافز مالیة وجمركیة تحدد بموجب قانون : " فیها حیث جاء 76 ةبنص الماد
المؤسسات الصناعیة التي تستورد التجهیزات التي تسمح في سیاق صناعتها أو ، المالیة

في كل رة الاحتباس الحراري والتقلیص من التلوث منتوجاتها بإزالة أو تخفیف ظاه
وم یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي یق" :نصت بأن عندما 77المادة  مثلهاو ، "أشكاله

  ."في الربح الخاضع للضریبة بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض
تسند أنظمة : " ه من 138المادة  حیث جاء في :43والمتعلق بالمیاه 12/05القانون -

تسعیر خدمات الماء إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفیز على 
 ".اقتصاد الماء وحمایة نوعیة الموارد المائیة 
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المادة  تضمنت :44المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها 19/01القانون -
زالتها أو كل ا: " مایلي51 لخدمات الأخرى المتعلقة یكون جمع النفایات ونقلها وتخزینها وإ

بتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها في مفهوم هذا القانون موضوع تحصیل الضرائب 
والرسوم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبالغها عن طریق التشریع المعمول به والتي تعتبر 

 ".موارد للبلدیة
في معرض  10جاء في المادة :  45المتعلق بتطویر الاستثمار، 03/01قانون ال وفي-

وكذلك الاستثمارات ذات : " ... فنصت بأن، حدیثها عن المستفیدین من النظام التحفیزي
سیما عندما تستعمل تكنولوجیا خاصة من الوطني لاالأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد 

تنمیة  وتحمي الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وتفضي إلى، شأنها أن تحافظ علي البیئة
  ".مستدیمة 
أكثر ما عمل المشرع الجزائري على هي ضریبة البیئة ال تبعا لذلك بأننجد و 
 فعلى سبیل المثال نذكر، المتعاقبة الأدوات الاقتصادیة ضمن قوانین المالیةمن تجسیده 

  : منها
التي  الإنبعاثاتالرسم التعویضي عن التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على -

، 21/0146رقم القانون من  205المادة بموجب  والذي وضع: تتجاوز القیم المسموح بها
زالة التلوثلصنل%25وتعود مداخیل هذا الرسم بنسبة    .دوق الوطني للبیئة وإ

من قانون  04المادة  بموجب: لتخفیف ضغط النشاطات الملوثة على الساحلرسم -
وهي عبارة عن تخفیض ضریبي على أرباح 22/0347القانون  2004المالیة لسنة 

التي تختار العمل بعیدا عن الولایات الساحلیة  الإنتاجیةوهذا لصالح الأنشطة ، الشركات
، لفائدة الأنشطة التي تتم في ولایات الهضاب العلیا%15ض إلى یوتصل نسبة التخف

لى    . للأنشطة على مستوى ولایات الجنوب % 20وإ
نفس القانون  94المادة  بموجب: لمیاه المستعملة في الصناعةالرسم التكمیلي على ا-

ثم تخصص عائداته بنسبة ، ویتم حسابه وفق معامل متغیر بحسب الكمیة المستعملة
زالة التلوث %50لفائدة البلدیات و 50%   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ
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آلیة الإعانات البیئیة في شكل صنادیق بیئیة المشرع الجزائري اعتمد وموازاة لذلك فقد 
  :مثل
زالة - بموجب قانون المالیة لسنة الذي برز للوجود و  :التلوثالصندوق الوطني للبیئة وإ

  48"للبیئة الصندوق الوطني"مسمىتحت  1992
الأنشطة على م و رسال إیراداتهوجعل من 49 147/98ثم تلاه المرسوم التنفیذي 

، الغرامات الناشئة عن مخالفة التنظیمات في مجال البیئة حاصل، الملوثة والخطرة
أما بالنسبة لنفقاته فهي توجه لتمویل أنشطة مراقبة التلوث وحراسة ، الهبات والوصایاو 

والتوعیة التي تقوم بها المؤسسات العمومیة الوطنیة أو الجمعیات  الإعلاموحملات ، البیئة
ات المقدمة في للمشاریع الاستثماریة التي تقوم على والإعان، الناشطة في المجال البیئي

  .غیر الملوثةوسائل 
ظهر تحت اسم  أین 50 408/01المرسوم التنفیذي  خلالها صدر أخرىوفي مرحلة 

زالة التلوث حق الحصول على دعم من وتم تمكینه من ، الصندوق الوطني للبیئة وإ
حق صرف نفقاته  و، مكافحة التلوثوحق الاقتراض لتمویل عملیات ، المیزانیة العمومیة

  .في إعانة الأنشطة المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي
النفقات ما  من اءستثنالا هأبرز ما جاء بو  51 237/06بالمرسوم  صدر تعدیل آخرو 

  .البحریةالتلوث العرضي الواقع في البیئة  هةلمواجیصرف 
 03/04في القانون رقم  2و  1فقرة  13المادة بهذا الصندوق  أقر :صندوق الجبل -

ینشأ صندوق : "على أنه  52المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة المستدامة 
یخصص هذا الصندوق لدعم تمویل ، خاص لتنمیة المناطق الجبلیة یسمى صندوق الجبل

ف الأنشطة والعملیات الهادفة إلى حمایة وترقیة وتأهیل المناطق الجبلیة وكذا مختل
  " .الدراسات المرتبطة بها

الذي یحدد  219/93أنشأ بالمرسوم التنفیذي رقم : صندوق الحمایة الصحیة للنباتات -
الذي عنوانه صندوق الحمایة و  302-071كیفیة تسییر حساب التخصیص الخاص 



  الثالثالعدد ....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

263 
 

ومن بین أوجه نفقاته ما یرتبط بتعویض الخسائر أو الأضرار التي  53الصحیة للنباتات
  .تلـحق بالمشغلین أثناء قیامهم بمقاومة الأمراض والآفات الزراعیة 

الذي  220/93المرسوم التنفیذي معتمد ب وهو :صندوق الحمایة الصحیة للحیوانات -
حمایة الصحیة الذي عنوانه ال 220-070یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم 

وتغطیة تكالیف الذبح ، تطویر قطاع الصحة الحیوانیةإلى نفقاته  تهدفو 54، للحیوانات
  .والقیام بحملات الوقایة من الأمراض، الإجباري

حیال تجسید المقاربة التحفیزیة ان المتفحص لموقف المشرع الجزائري وعلیه ف
 ضریبیا نظاما عتمدتا اقد الجزائر باعتماد الأدوات الاقتصادیة لحمایة البیئة یجد بأن

، الصناعیة والقطاعات، النفایات الموضوعات والقطاعات كمجال من العدید بیئیا یشمل
 الجزائري ما یعني أن التشریع، التلوث في الأوساط البیئیة ومصادر، وقطاع المحروقات

 هذه لأثر المتتبع ولكن، العالم في الحاصلة التطورات أصبح یواكب ةلبیئلمجالا  في
  .55اومحدودا ضعیف الز ی لا اهمفعول بأن یرى الضرائب

ولعل ذلك نتیجة ، نوعا ما رة متأخرةجده قد اعتمد الجبایة البیئیة بصو حیث ن
وقد یعزى أیضا إلى غیاب ، مباشرةالمتأخر بحمایة البیئة على نحو  لاهتمامطبیعیة ل

على تطویر واختیار أنجع هیكلة إداریة ومِؤسساتیة متخصصة بحمایة البیئة تسهر 
الوسائل وأكثرها كفاءة وما وجد منها فیعتمد بشكل أكبر على الوسائل الإداریة التقلیدیة 

  .القانونیة والمادیة
فضلا على أن ارتباط المؤسسات الاقتصادیة بحقل حمایة البیئة كان بعیدا اذ 

اجیات العامة الح إشباعمثل باقي المؤسسات في العالم النامي على  هدفهااقتصر 
  56.وتحقیق متطلبات التنمیة بغض النظر عن النتائج البیئیة المترتبة

بشكل كافي نحو البیئیة  ضریبةالعوائد كما أن المشرع لم یطبق مبدأ تخصیص 
مما سبق حیث یتم تحویل جزء من العوائد إلى وهو ما نلمسه ، البیئةحمایة مجالات 

  .طابع حمایة البیئةمصارف أخرى لم یشترط فیها أن تحمل 
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  :خاتمةال
 نشاط بالأخص أنه، البیئة وحمایةالإداري  الضبطكل من  بین واضحة الصلة تبدو

 إقامة إلیه منیرمي  لماو ، وقوعها قبل الماسة بالبیئة منع الأفعال إلى یهدف يـــــــوقائ
شباع الحاجیات العامة ممارسة الحریات  بین التوازن  العام النظام وصیانة، المختلفةوإ

الأمر الذي یشمل في جزء منه سكینته  و وصحته وراحته الإنسان سلامة على المحافظة
حق الإنسان في بیئة الاعتراف المتزاید لبشكل وثیق  هأصبحت تدعموالتي  حمایة البیئة

  .كریمةالحیاة ال له توفرسلیمة 
بین مقتضیات م وصعوبة التوفیق اهیالمفالجمع بین هذه إشكالیة بالرغم من و 

أخذت على قد  فإن دول العالم ومن ضمنها الجزائر، حمایة للبیئة ومقتضیات التنمیة
  .منها الحد وأمن أجل إزالة هذه التحدیات  ذل الجهود بتطویر الأسالیب والأدواتبعاتقها 
الضرورة أن تتم بلیس ، إستراتیجیة شاملة وفعالةإلى رفع هذه التحدیات یحتاج ف

المجالات ضمن ما لها من تداخل ولذلك لاستحالة ، إلغاء الأنشطة الملوثةالعمل على ب
تسهل استمرارها من متوازنة إیجاد صیغة  أنما أن تقوم على و، للإنسانالحیاة الیومیة 

 یبقىس هأن غیر .جهة مع ضمان حمایة البیئة لصالح الجیل الحالي و الأجیال المقبلة
لن تتخلى بسهولة  ومعها قطاعات المصنعین والمنتجین ماثلا في الذهن أن الحكومات

ساب البیئة سواء في ولو على ح والربح الماديالاقتصادیة  تحقیق التنمیةعن السعي وراء 
ولعل هذا راجع للاعتقاد بأن نجاحها ، الدول الأخرى مواجهة مجتمعها أو مجتمعات

احها من خلال تطویر دور وعلیه فلا بد من كبح جم، الاقتصادي یساوي شرعیة وجودها
  .لاسیما الاقتصادیة منهاالفواعل مختلف 

رغم الممیزات الاستثنائیة التي تتمتع بها المقاربة التحفیزیة إلا أن الحاجة إلى 
تطبیقها ومتابعة تقییمها یعد أمر ضروریا لمعرفة مدى نجاعتها وفعالیتها في تحقیق 

  .الأهداف البیئیة
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